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 فـان دولــة صغيــرة مثل )مـونـاكـو(
الـتـي لا يـتجــــاوز سكـــانهـــا بــضعـــة
آلاف ومـــــــســــــــــاحـــتـهــــــــــا بـــــضـعــــــــــة
كـيلــومـتـــرات لهــا دسـتــورهــا الــذي
يـــنــــظـــم الــــــسـلــــطـــــــة في عـــــــائـلـــــــة
)مـاليـباردي( بـاعتبـارها مـن الأسر
الملكـية الأوروبيـة التي حكـمت هذه
الامـارة منـذ أكثـر مـن سبعـة قـرون
كـما ان دسـتورهـا هذا الـصادر مـنذ
عـام 1962 يتـولـى تحـديـد سلطـات
الامير )رينيه( وولي عهده )الامير
ألبـير( وسلـطة المجلـس التشـريعي
المــــتــكـــــــــــون مــــن )18( شـخــــــصـــــــــــاً
وصلاحــيـــــات الـــــوزيـــــر الـــــوحــيـــــد
وسلـطة فـرنسـا في تعييـنه وتولـيها
مهمـة الدفاع عـن هذه الأمارة. وان
دولـة كبيـرة مثل الـولايـات المتحـدة
الأمــريكيـة. لهــا دستـورهــا الصـادر
ســنـــــــة 1789 أي قــبـل الـــــــدســتـــــــور
الفرنـسي الأول الصـادر سنة 1791
الـــذي تم إلغـــاؤه بعــد سـنــوات وتم
اعـــــداد دســـــاتــيـــــر أخـــــرى آخـــــرهـــــا
الــدستــور الفــرنــسي الـصــادر سنــة
1958 فـــــان الـــــدسـتـــــور الامـــــريـكـي
مـــازال نـــافـــذاً مـنـــذ ذلك الـتـــاريخ.
ولحــــد الآن. واذا كــــان العــــراق قــــد
شهـد تسـعة دسـاتيـر منـذ الدسـتور
العـثـمــــانـي لـــسـنــــة 1876 ولغــــايــــة
قـــــانـــــون إدارة الـــــدولـــــة العـــــراقـيـــــة
للـمــــرحلـــة الانــتقـــالـيـــة في 8/ 3/
.2004 واذا كـــــــــــانــــت الجــــمـعــــيـــــــــــة
الـوطنية التـي تم انتخابها في 30/
1/ 2005 يجـب ان تـتـــولـــى كـتـــابـــة
الـدستـور في عـدة أشهـر لغـايـة 15/
8/ 2005 مـا لم تمـدد فتـرة الكتـابة
سـتــــة أشهــــر أخــــرى فــــان الـتــــاريخ
الـدستـوري يـذكـر لنـا ان دستـور 27
تمـوز 1958 الذي تم العـمل به بعد
)13( يــومــاً مـن قـيــام الجـمهــوريــة
الأولـى تمت كتـابته في )48( سـاعة
فقـط واذا كــان جـميـع من كـتب في
الفـقه الإسلامي سـابقـاً لم يـبحث
في موضـوع الدستـور وان بحثوا في
موضـوع السلطـة ممثلة بـالخلافة
من شــروطهــا ومهــامهـــا والتـــوليــة
والعـزل والـسـلطــات لا بل ان حتـى
بعـض الـفقهــاء ممـن أفــردوا كـتـبــاً
للاحكـام الـسلطـانيـة أي مـواضيع
القــــانــــون الــــدسـتــــوريـــــوالقــــانــــون
الاداري بلغــة يــومـنــا هـــذا ككـتــاب
الاحكـــام الـــسلــطـــانـيـــة لـلقـــاضـي
المــاوردي الــشـــافعـي والقــاضـي أبـي
يعلى الفراء المتوفيين عامي 450 و
458 هـ. اذ بـحــــثـــــــــــا في الخـلافـــــــــــة
والأمـــــــارة ووزارة الــتــنـفــيـــــــذ ووزارة
الـتفـــويــض والعـمـــال )المـــوظفـين(
والقـضــاء والحــرب وســواهـمــا مـن
المـوضـوعـات الممـاثلـة. لا بل ان ابن
خلـدون الـذي جـاء بعـدهم بـأربعـة
قـرون والـذي بـحث هـذه المـواضـيع
تحت عنـوان الخـطط الـسلطـانيـة
في مقـدمته لـرجـوعهم إلـى احكـام
الكتـاب الكريم والاحـاديث النبـوية
الـــشــــريفــــة واجــتهــــادات الفـقهــــاء

واجتهادا تهم.
واذا كــان اسم الــدستــور العـثمــاني
لـسنـة 1876 وأسم الـدستـور المـلكي
لـــسـنــــة 1925 الــــذي انــتهــــى سـنــــة
1958 هــو القـانـون الاســاسي. فـكم

لا يمكن تـصور دولـة من دون دسـتور،
ودساتـير الدول تتضـمن عادة تنظيم
ممـارسة الـسلطـة السيـاسيـة وحقوق
الإنــســــان لكـنهـــا غـــالـبـــاً مـــا خـــرقـت
وتحــديــداً مـن الحكــام في الــدول ذات
الانـظمــة الــدكتــاتــوريــة، حـيث ألـقت
تـلك الخـــروقـــات بــظلالهـــا القـــاتمـــة
علــــى مــــدى ايمــــان الـنــــاس بجــــدوى
الــدستـور وامكــانيـة تـطبـيقه وفـرض
الـرقابـة على تـقيد الحـكام بنـصوص
الـــــدســتـــــور، وابـــــداً لا يمـكــن تـــصـــــور
احتـرام الـدستـور والـتقيـد به في ظل
الانـظمـة الـدكتـاتـوريــة التي عـادة مـا
يكتب فيها الدستور من قبل شخص
واحـد أو عدة أشـخاص لـغايـة واحدة
فقـط تـتـمــثل في اضفـــاء الــشـــرعـيـــة
الصـوريـة علـى الحكـام، وعلـى خلاف
هــــــــذا تمــــــــامــــــــاً، يــكــــــــون الـــنـــــظــــــــام
الــديمقــراطي ومـا يـوفـره مـن آليـات
تــشكل الــضمــانـــة الفعــالـــة لتــطبـيق
الـــدستــور والــرقــابــة الـصــارمــة علــى
التقـيد به واحترامه، وهـذا ما يشكل
الهاجس الأكبر لـلعراقيين في عملية
كتــابــة الـــدستــور، فــالعـــراقيــون علــى
اطلاع تـام علـى الـدســاتيـر الـسـابقـة
ومـا تـضمـنتـه من حقــوق وضمـانـات
وتـنظـيم لـكنهـا خـرقـت واستخــدمت
كــأداة لاسـتمــرار الحــاكم المـسـتبــد في
اسـتبــداده ومصـادرة حقـوق الإنـسـان
وأضطهـاده، اذن مـاذا يمكـن اليـوم ان
يــــوضح لـلعــــراقـيـين بــــأن الــــدسـتــــور
ـــــر ـــــدســـــاتــي ــــــى خلاف ال القــــــادم عل

السابقة؟ وما هي ضمانات ذلك؟

النظام الديمقراطي
يـوفـر الـنظـام الـديمقـراطي الفـرصـة
الحقـيقـيـــة للـنـــاس في الـتعـبـيـــر عـن
آرائهم بحريـة تامة ويمنحهم القدرة
علـــى تـــشكـيل الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة
المعبـرة عـن مصـالحـهم وطمـوحـاتهم

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الـصادرة ومثـال ذلك محكمـة العدل
الدستـورية الاتحـادية في ظـل دستور
النمـسا لعـام 1920 )م137( والمحكمة
الـعلـيــــا في ظـل القــــانــــون الاســــاسـي
العـراقي لعـام 1925 )م81(، ومن أهم
الانتقـادات الـتي وجـهت لهــذا النـوع
مـن الــــرقــــابــــة تمــثل في أن حـكــمهــــا
يكـون قـطعيـاً ولا يمكن الـرجـوع عنه
مـــســتقـبـلاً مع احـتـمــــال الخــطــــأ في
الحكم يكـون قائمـاً. والثاني الـرقابة
القــضــــائـيــــة بــطــــريق الــــدفـع بعــــدم
دستــوريــة القـــوانين، وهــذه الــرقــابــة
دفــــاعـيــــة وتـــسـمــــى أيــضــــاً بــــرقــــابــــة
الامتنـاع عن تطبـيق القانـون للدفع
بعدم دستوريته ويفترض وجود نزاع
أمــام محـكمـة ويــدفع احـد الخـصـوم
في أية قضية ومهما كان نوعها بعدم
دستـورية الـقانـون وقبل صـدور حكم
بـــات ونهـــائـي في القـضـيـــة المـنـظـــورة
وتكـون حـدود هـذه الـرقـابـة بـايقـاف
العمل بالقانون في القضية المنظورة
فقـط ولا تــؤدي إلــى إلغــاء القــانــون
لأن إلغــاء القــانــون أو تعــديـله يكــون
من اخـتصـاص الـسلطـة الـتشـريعيـة
ويمـكن تـطبـيق القــانــون المـشــار إلـيه
عنــد نـظــر قــضيــة في ظله وبـظــروف
مختلفـة أو عنـد انعدام الـدفع بعدم
دستورية القانـون، لكن تبقى المسألة
المهـمـــة هـنـــا بـنـــوعـيـــة المحـــاكـم الـتـي
أصــــدرت عــــدم دسـتــــوريــــة القــــانــــون،
فـــــالمحـكـــــام الـعلــيـــــا والــتــي تــتــمــيـــــز
قــراراتهــا بقــوة الـســوابق القـضــائيــة
يكون حكمها بعدم دستورية القانون
مــســاويـــاً لالغـــائه بــاعـتـبــاره ســـابقــة
قــضــــائـيــــة تـــسـيـــــر علــيهــــا المحــــاكـم
الأخـــرى كـمـــا هـــو الحــــال في احكـــام
المحكمـة العليـا في الولايـات المتـحدة
الأمـريكيـة إذن النظـام الديمقـراطي
ودستـوره كـفيلان بـتطـبيق الــدستـور

الذي نكتبه.

الـوطنـية أو عـدم اكتـمال نـصاب )60(
عـضـــواً مـن قـبـل مجلــس الــشـيـــوخ أو
النـواب، وكـذلك في حـالـة قـرار رئيـس
الجمهـوريـة بـاحـالــة مشـروع القـانـون
علــــى الـــشعــب للاســتفـتــــاء وفي هــــذه

الحالات يعني تعطيل هذه الرقابة.
الرقابة القضائية

وهي نـوعــان، الأول، بطــريق الـدعـوى
المـبـــاشـــرة والـتـي اعــطـت الـــدســـاتـيـــر
الحق لافـــــراد الـــــدولـــــة أو هــيــئـــتهـــــا،
حــصــــراً مـن دون الافــــراد، بــــالــتقــــدم
للـطعـن بقــانــون لمخــالفـته الــدستــور،
وغـالبـاً، ما تكـون هذه الـرقابـة لاحقة
ـــــايــنــت ـــــى صــــــدور القـــــوانــين وتــب عل
الــدســـاتيــر في أمــر الالغــاء فــالـبعـض
اعـتبــره ملغيـاً بـأثـر رجعـي من تـاريخ
الـصـــدور والآخـــر اعـتـبـــره ملغـيـــا مـن
تــاريخ الحـكم والـبعـض الآخـــر أوجب
رفـع الحكـم القـضـــائـي إلـــى الـبـــرلمـــان
لغــرض إلغــاء القــانــون علــى أســاسه،
وبعـض الــدســاتـيــر نـصـت علــى هــذه
الرقـابة باعتبـارها سابقـة على صدور
ــــــون وذلـك مــن خـلال الــنــــص الـقــــــان
لـــــرئـيـــس الـــــدولـــــة المــصـــــادقـــــة علـــــى
مشـاريع القوانين الـتي ترفع إليه وله
الحق بعــرض مشـاريع القـوانين علـى
ـــــر ــــــة وتقـــــدي ـــــدســتـــــوري المحـكــمـــــة ال
دســـتــــــوريـــتـهــــــا فــــــاذا قــــضـــت بـعــــــدم
دسـتــــوريــتهـــــا تعـــــذر علــــى الــــرئـيـــس
المــصــــادقــــة علــــى مـــشــــروع القــــانــــون،
ولخـطــورة هــذه الــرقــابــة بــاعـتبــارهــا
تحــديــاً للـسلـطـــة التـشــريـعيــة ســارت
الـدساتـير علـى النـص عليهـا وتحدي
المحـكمــة المختـصـة بــذلك وغــالبـاً مـا
تناط بـأعلى هيئة قضـائية في الدولة
مثل المحكمـة الفيـدراليـة في سويـسرا
المــادة 112 فق3 مـن دستــور عــام 1874
وبعض الـدسـاتيـر اتجهت إلـى الـنص
علـــــى تــــشـكــيـل محـكــمـــــة دســتـــــوريـــــة
مختصة للنظر في دستورية القوانين
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القـوانين الأسـاسيـة المكملـة للدسـتور
أو مـــا يـتـعلق بـــالانـظـمـــة الـــداخلـيـــة
لعـمل الحكــومـــة أو البــرلمــان وجـــوبيــاً
امـــا القـــوانـين العـــاديـــة فـتكـــون بـنـــاء
علـى طلـب رئيـس الجـمعيــة أو رئيـس
الجمهـوريـة أو طلـب )60( عضــواً من
ــــــس ــــــــواب أو مـــن مـجـل ــــــس الـــن مـجـل
الـشيوخ، وقـد تكون مـشاريـع القوانين
مـخالـفة لـلدسـتور حـيث يتـم نقضـها
بـشكل نهـائي أو فيهـا اجـزاء مخـالفـة
ـــــدســتـــــور ولا يمـكــن فـــصـلهـــــا عــن لل
المشروع فـيتم نقضـها بشـكل نهائي أو
فيهـا أجــزاء مخــالفــة للــدستـور لـكن
يمكن فصلـها عن المـشروع أو تعـديلها
لمـوافقة  الدسـتور فيتم رفعهـا لرئيس
الجـمهــوريـــة بقـصــد المـصــادقـــة علــى
الاجـزاء الموافقـة للدسـتور أو اعـادتها
للــبـــــرلمـــــان لغـــــرض تعـــــديـلهـــــا وفقـــــاً
للــدستــور، ولا يجــوز لهـيئــة الــرقــابــة
الـسياسيـة الطعن في مشـروع القانون
الذي يـقره الـشعب بـالاستفـتاء وكـما
ـــــدســتـــــور ـــــادة )11( مــن ال جـــــاء في الم
الفــرنــسـي بــاعـتـبــار الــشعـب صــاحـب
الــسـيـــادة اقـــر القـــانـــون وبـــالـتـــالـي لا

يمكن الطعن فيه.
ومـن الانتقـادات المـوجهـة لهــذا النـوع
مـن الــرقــابــة، كـــونه معـيـنــاً مـن جهــة
تــشــــريعـيـــة أو تــنفـيـــذيـــة تجـعل مــنه
خــــاضعــــاً لهـــا واذا كــــان معـيـنـــاً عـبـــر
الانتخـابـات فقـد جـاء امــا منــسجمـاً
مـع القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة المـمــثلــــة في
الـبـــرلمـــان وبـــالـتـــالــي لا تكـــون هـنـــاك
جـدوى حقـيقيـة من رقـابـته، أو يكـون
مخالفـا لها، ويتحـول إلى عقـبة امام
تشريع القـوانين، ويعاب عليهـا أيضاً،
بـــان تحـــريك الــطعـن يكـــون مـن قـبل
الـسلطـات العامـة وليـس الافراد، كـما
يمكـن تجــاوزه في حــالــة عــدم احــالــة
مـشـروع القـانـون إلـيه من قـبل رئيـس
ـــــة ـــــة أو رئــيــــس الجـــمعــي الجـــمهـــــوري
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في أعـضــائهــا الاختـصـاص وقــد تعين
مـن قــبل الــــسلــطــــة الـتـــشـــــريعـيــــة أو
التنـفيذيـة أو بالانتـخاب وخيـر مثال
لهذه الرقـابة فرنـسا، وهي مكـونة من
مجلـسـين الأول من تــسعــة أشخــاص
يعين رئيس الجـمهورية ثلاثة ورئيس
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيــــة ثلاثـــة ورئـيــس
مـجلـــس الـــشـيــــوخ ثلاثــــة وذلـك لمــــدة
تــسع سـنــوات غـيــر قـــابلـــة للـتجــديــد
والمجـلس الثـاني يكـون مؤلفـاً وبحكم
الــدسـتــور مـن جـمـيع رؤســاء فــرنــســا
مـــدى الحيـــاة ويعلل هــذا للاسـتفــادة
من خبـرتهم الـدستـوريـة والـسيـاسيـة
اثـنــاء تــولـيهـم مـنـصـب الــرئــاســة ولا
عـطــاء تـــأثيــر كـبيــر لهـيئــة الــرقــابــة،
وتكــون مهمـة هـذا النـوع من الـرقـابـة
وقـائية أي قـبل صدور القـوانين حيث
تعـــرض علـــى هـــذه الهـيـئـــة مــشـــاريع
القـوانين ويكـون حكمهـا فيهـا قطعـياً
ولا يجـوز الــطعن فـيه، ويكـون عـرض

ـــــديمقـــــراطــي اذن يـــــوفـــــر الــنـــظـــــام ال
ضمــانه حـقيـقيــة لحمــايــة الــدستــور
ـــــــة ـــــــر الـــتـعـــــــددي مـــن الانـــتـهـــــــاك عـــب
السياسيـة التي تتداول السلطة فيما
ـــــاً مـــن خلال نــتــــــائج بــيـــنهــــــا سلــمــي
صناديق الاقتراع التي تجعل البعض
منـهم حكـامـاً والـبعض الآخـر يـراقب
ويـــضغــط بــــشـــــدة مــن خلال جــمـــــوع

الشعب لأي انتهاك للدستور.
والـتــســـاؤل المهـم هـنــا مــاذا لــو حــاول
الحـكــــام تـــشـــــريع قــــوانــين مخـــــالفــــة
للدسـتور في محـاولة لخـرق الدسـتور
وتفــــريـغه مــن محـتــــواه والجــــواب ان
الـدســاتيــر التفـتت إلـى هـذه المـسـألـة
ـــــص وعـــــــــــالجــــتـهـــــــــــا مــــن خـلال الــــن
الــدستـوري علـى الـرقـابـة الـسيــاسيـة

والقضائية على تشريع القوانين.

الرقابة الدستورية السياسية
وينـص عـليهـا الــدستـور ولا يــشتـرط
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ويـتـيـح لهـم تــــأسـيـــس مــــؤســـســــاتهـم
المـــدنيـــة لحمــايــة حقــوقهـم وبيـئتـهم
وتقـديم الخـدمـات العـامـة، كمـا يقـوم
الـنــظـــــام الـــــديمقـــــراطـي بمـمـــــارســـــة
الـسلـطـة الــسيــاسيـة في الـدولــة علـى
اســاس الـتـنــافــس الحــربـين الأحــزاب
والمنظمـات والتجمعـات عبر صـناديق
الاقتـراع ويـشكل الفـائـزون الحكـومـة
التـي يفتــرض فيهـا تـنفيـذ بـرامجهـا
الــسيـــاسيــة المعـلنــة قـبل الانـتخــابــات
والــــوفــــاء لـنــــاخـبــيهـــــا، بل ومــن اجل
ـــــــرات الـقـــــــادمـــــــة، امـــــــا الـفـــــــوز في الم
الخـــاســـرون فهـم يــشـكلـــون معـــارضـــة
قـــويـــة تـــراقــب اداء الحكـــومـــة وتعـمل
علــى حــشــد الـــرأي العــام عـنــد خــرق
الـوعـود ويكـون الأمـر أكبـر وأهـم عنـد
خــرق الـــدستــور أو القــانــون وتـســانــد
هــــذه الــــرقــــابــــة مــــؤســـســــات المجـتــمع
المــدنـي عبـــر منــظمــاتهــا المـتنــوعــة في
مجال حقـوق الإنسـان والبيئـة والمرأة
ـــــة ـــــاب والــــطلــب ـــــة والــــشــب والــــطفـــــول
والعــــــاطلــين عـــن العــمـل والمعـــــاقــين
والرعـاية الاجتـماعيـة وغيرهـا، وهذه
ــــــات معـــــدومـــــة تمـــــامــــــاً في ظل الآلــي
الانـظـمـــة الاسـتـبـــداديـــة وقـــد تـصـنع
هـذه الانـظمـة تلك المنـظمـات وتجعل
مـــنهـــــا واجهـــــات لخـــــدمـــــة الــنـــظـــــام
ــــــدادي وهــــــذا كــــــان واضـحــــــاً الاســتــب
للعـراقيين طيلة خـمس وثلاثين سنة
مــن نـــظـــــام الحـكــم الــــســـــابق كـــــانــت
مــنــظــمـــــات المجــتــمع المـــــدنــي تخـــــدم
الطــاغيـة وتحـشـد الــدعم لاسـتبـداده
مــن خلال أعــضـــــائهــــا ولــم تعـتــــرض
يــــومـــــاً علــــى تــصــــرفـــــاته الخــــاطـئــــة
وانـتهــــاكه للـــدسـتـــور وقـمـعه للــشعـب
ومغامـراته الحربية وهـذا ما لا يمكن
حـــــدوثه في الــنــظـــــام الـــــديمقـــــراطــي
القــــائــم علــــى تــــداول الــــسلــطــــة بـين
الـتعـــدديـــة الــسـيـــاسـيـــة علـــى أســـاس

نتائج الانتخابات.
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هل يلتزم الحكام بالدستور القادم؟ وما هي ضمانات الالتزام؟
المحامي حميد طارش الساعدي

مناحي حياة المجتمع.
كمـا ان الدسـتور بـاعتبـاره الوثـيقة
الأعلـــى الـتـي تـتـتـمع بـــالقـــدسـيـــة
الـــدستــوريــة والعلــويــة القــانـــونيــة
يمــــنـع ســــن قــــــــــوانــــين أو إصــــــــــدار
تـــشـــــريعـــــات مخـــــالفــــة احـكـــــامه.
فــالقــوة الملــزمـــة لاحكــامه تـــوجب
علـى الـسـلطـات الحــاكمــة الالتـزام
بــأحكــامه وعـدم الخــروج علـيهـا أو

مخالفة أحكامها.
طـالمـا ان قــدسيـته وعلــوه تتـضـمن
الالـــتـــــــــزام بـــــــــاحــكـــــــــامـه وذلــك لا
يـنـصــرف إلــى الجــانـب القــانــونـي
فقــط وانمــــا يمـتــــد إلــــى الجــــانـب
الاداري أيــضـــــاً فلـيــــس للـمـــــوظف
العـــــــام اتخــــــاذ اجـــــــراء أو القــيــــــام
بتـصــرف يخــالف احكــامه وبغـض
الـنظــر عن الـسـلطــة التـي يتـبعهـا
الموظف أو الـدرجة الوظـيفية التي
يحـتلهــا. فــالــدسـتـــور يقـــدم علــى
جميع تشـريعات الدولـة وتصرفات
مـــــوظفــيهــــا كــــونـه الأصل والمـبــــدأ
والقاعـدة وما سـواه ليس إلا فـرعا
وجزءا وتـابعـا له. ومن هنـا قيـل لما
يخــــــالف الـــــدســتـــــور أو لا يــــــوافق
احكـامه بـانه غيـر دستـوري أو غيـر
مشـروع أو غير شـرعي. فكل قـانون
أو تــصــــرف لا يـتـــــواءم مع احـكــــام
الدستـور يكون غـير دستـوري وغير
مشروع وفاقداً للصفة الدستورية.
وقــد أسهب واطـنب شـراح القـانـون
الـــدستــوري وهـــو العلـم القــانـــوني
الــذي يـتنــاول دراســة الـــدستــور في
تعريفـاتهم وان كـانت لاتخـرج هذه
الـتعــاريـف عن مــوضــوع الـــدستــور
وهـــــو تــنـــظــيــم الحـكــم وتحـــــديـــــد
الحـقـــــــوق والحـــــــريـــــــات. فـقـــــــد تم
تعـريفه بـأنه الــوثيقــة العليـا الـتي
تحـــدد الــسلـطـــات الــسـيـــاسـيـــة في
الــدولــة أو انه مـجمــوعــة القــواعــد
العــامـــة والاحكــام الـشــاملــة الـتـي
تحــدد أســس تكــويـن الجمــاعــة في
دولــة معـينــة وفي زمـن معـين أو انه
مـصــدر تنـظيـم سلـطـة الحـاكـمين
ومـــــا يـتـمـتـع به المحـكـــــومـــــون مـن
حقــوق أو انه مـجمــوعــة القــواعــد
القـانونية التـي تحدد نظام الحكم
في الـدول وتبـيان سلـطاتـها العـامة
تكـــويـنـــاً واخـتـصـــاصـــاً وصلاحـيـــة
وسـلطـانـاً وتحـديـد العلاقـة بـينهـا
وبـني الأفــراد. ولكـن ذلك لا يعـني
فقـط النـصـوص المـكتـوبــة في متن
الــدسـتــور وانمــا قــد تـنــشــأ بــشـكل
اعراف مثاله ان قانون إدارة الدولة
العـــراقـيـــة للـمـــرحلـــة الانـتقـــالـيـــة
يقــوم علــى مبــدأ المـســاواة في المــادة
)12( مـن هــــو مع ذلـك فقـــد نــشـــأ
عــــرف دسـتــــوري يـتـمــضـن تـــــوزيع
المـنــاصـب مـن رئــاســة الجـمهــوريــة
)مجلس الرئـاسة( ورئاسة مجلس
الـــوزراء ورئـــاســـة الـبـــرلمـــان )رئـيــس
الجـمعـيـــة ونــــوابه(  بـين الــشـيعـــة
والأكـراد والـسنـة العـرب بـاعتبـارهـا
الاكـثــــريــــة مـن مـكــــونــــات الـــشعـب
الـعــــــــراقـــي ولــكـــي يــكــــــــون تــــــــوزيـع
المـنــاصـب مـــوافقـــاً لهـــذه المكــونــات
وهــذا مــا حـصل في شهــر حــزيــران
2004 ومـــــا حــصـل بعـــــد انــتخـــــاب
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وثــالـثهــا الخــســـارة في اللعـب: انـت
الذي تم عليك الدست

وكـثيــراً مــا يخـطــأ اللاعـب في نقل
أدوات الـلـعـــب لمـــن يـلـعـــب الـــنـــــــــرد
)الـــطـــــاولـــــة( فــيقـــــول لـه اللاعــب
الـــثــــــــانـــي )الــــــــدســـت( أي عـلـــيــك
بـالـنقلـة  الـتي مـددت يـدك عـليهـا
وعـدم استـبدالهـا بنقلـة أخرى. أي
ان احــد اللاعـبـين الــذي أسـتـعجل
في مــد يــده علــى مكــان بــالـطــاولــة
بعد رميـة الزهـر )الزار( فـأنه ملزم
بها ولـيس له تغييـرها. اذ غالـباً ما
تكــون حــركــة اليــد العــاجلــة لـغيــر
صـــــــــالـح الـلاعـــب. ان يـلاحـــــظ ان
هنـاك نقلـة اخـرى أفضـل له ولكن
أمام )الـدست( اللاعب الـثانـي فأن
محــــــاولاته لا تجــــــدي في تغــيــيـــــر

الخيار.
ومـن لفظ الـدستـور كنـا نـسمع في
خـمـيـــسـنـيـــــات القــــرن المــــاضـي ان
يــدعــو احــدهـم للــشـــاب وللــشــابــة
بقـــوله ســألـت الله ان يـــزوجك مـن
امـــــرأة )إمـــــدســتـــــرة( أو أدعـــــو لـك
بـــالـــزواج مـن رجل )إمـــدسّـتـــر( أي
من رجل حـاذق مـاهـر اهلًا للـزواج
بمـا يــرتبه من آثـار وامـرأة صحـابـة
تدبـير راعـية لـشؤون الـزوج وشؤون
بيت الـزوجيـة. فنعمـا لتلـك الأيام
وسلامــــاً علــــى زيجــــائهــــا وحـــسـب
الـــدستــور قـضـيلــة ان ذكــرنــا بهــذه

الألفاظ.
وقـــــــد اشـــتق عــمــــــــوم العـــــــراقــيــين
وخــاصـــة أهل بغـــداد بلغـتهـم فعل
)دستر( أي ضـبط البنـاء واحكامه
ممـا هـو معــروف عنــد من يـشـتغل
في الـبـنـــاء فـبعـــد اكـمـــال جـــزء مـن
البنـاء ينـادي )الاسطـة( بـالـوقـوف
حــيــث يــتـــــولـــــى اخـــــراج شـــــاقـــــوله
)الـشـاهـول( وهـو قـطعـة حـديـديـة
مربـوطة بـخيط يـتولـى )الخلـفة(
رمـــيهـــــــا مــن المـكـــــــان الــــــــذي وصل
بحـيـث لا يخـــرج عـن الاسـتقـــامـــة
ذلك ان الـطــابــوق الــذي تم بـنــاؤه
لم يكن يغلف بـشيء وبالتـالي فان
خـروج طـابـوقــة عن الـبنــاء يجعله

مشوهاً.
الدستـور اصطلاحا: بـادئ ذي بدء
لابـد ان نقـول ان أهـميـة الــدستـور
تكـمـن في انه يمـثل الـثـــورات الـتـي
قامت بهـا الشعوب بـشكل عام ضد
انـظمــة الحـكم المـسـتبــدة والمـكلفــة
والـثـيـــوقـــراطـيـــة بقـصـــد تحـــديـــد
الحـقــــــــــوق والحــــــــــريــــــــــات وإلــــــــــزام
الـسـلطـات الحـاكمـة بـالحـكم علـى
وفق قــواعـــد محـــددة سلفــاً وعــدم
تـــــرك مــــســـــألـــــة الحـكــم لمــــشــيــئـــــة
الحــــــــاكـــمـــين وهــــــــواهـــم. لــــــــذلــك
نـــــســتـــطـــيع مـــن خلال قــــــراءة أي
دستـــور استـنتــاج مـــاهيــة الحقــوق
والحــــــريـــــــات المقـــــــررة للــمــــــواطــن
والـكــيفــيـــــة الــتــي يــتــم بهـــــا عــمل
السلطـة ومن خلاله يمكن معـرفة
الـفلسـفة الـتي اعتـمدهـا الدسـتور
في مــدى هــذه الحقــوق والحــريــات
والحـق والحــــــــريــــــــة. وبــــــــالـــتــــــــالـــي
الاحــــــاطــــــة بــــــالاســــــس العــــــامــــــة
والقـواعـد الـشـاملـة لأمــور الحيـاة
القانونية والسياسية والاقتصادية
والاجـتـمــــاعـيــــة وســــوى ذلـك مـن

ترك المعـسكر نحـو ما كـان معمولًا
به في مـصــر زمـن المـمــالـيك وزمـن

محمد علي.
وكـــــان الـــــرجــــــال يقـــــولـــــون عــنـــــد
الــــــــدخــــــــول في الــــــــدار )دســـتــــــــور..
دستــور( بمعنـى الأذن في الـدخـول
والـطلـب في ستــر العــورات وتـنبـيه

النساء.
وورد الــــدسـتـــــور بمعـنــــى قــــواعــــد
وأصـــول تحـــريــــر الكـتـب نحـــو مـــا
أورده الـقـلـقــــــــشــــنــــــــــدي في صــــبـح

الأعشى.

معاني لفظة دستور
أمـا لفظـة )دست( لوحـدها فـتأتي
بمعــنـــــى الـــــريـــــاســـــة والـــــسلـــطـــــة
والـــسـيــــادة والحـكـم فــيقــــال دسـت
الـقــــضـــــــاء ودســت الحـكــم ودســت

الرياسة.
جــاء في أســاس الـبلاغــة زحـف عن
دسته أي تخلى عن مجلسه، يقال

حسن الدست أي جميل الباس.
وقـــد جـــاء ذكـــرهــــا ثلاث مـــرات في
المـقــــــــامــــــــة )23( مـــن مـقــــــــامــــــــات

الحريري: 
اولهـا الكـســوة واللبـاس: نـاشـدتك

الله الذي أعارك هذا الدست
وثـانيهـا المكـان: والذي أجـلسك في

هذا الدست.

حكـمـت بلاد فــارس ومـــا يجــاورهــا
ســنــــــة 795 هـ وقــــــد أحــتــــــوى هــــــذا
الكـتـــاب علـــى الكـثـيــر مـن مــســـائل
الـــسلــطــــة والحـكـم مــنهـــــا أسلــــوب
تقــويم مــوظـفي الــدولــة من أمــراء
ووزراء وقــــضـــــــاة وعــمـــــــال وجــنـــــــود
وأسلـــوب تـــدبـيـــر الأمـــوال للـــدولـــة
واشـتـــراط العـــدالــــة والعفـــة، وألف
القس بطرس الكلداني 1926 كتاب
الــــــدســتــــــور الــثــمــين في تــــــرويـــض

الالباب.
وتـأتي كلمة دستور متـضمنة الثناء
والمــــــدح والاطـــــــراء. ففــي فــــــرمــــــان
)كتــاب( تعـيين مــدحت بـاشــا واليـاً
على بغـداد سنـة 1869 حيث وصف
الكتـاب الوالـي بانه الـدستـور المكرم
والمــشـيـــر المفخـم. وورد في الأسـبــاب
الموجبة للقانـون الأساس العثماني
لسـنة 1876 أن هذا القانون سيكون
دستـــوراً للعـمل إلــى )مــا شــاء الله(
علـى الـرغـم من تـسـميـة الــدستـور

العثماني باسم القانون الأساس.
وفي الارشــادات الــديـنـيــة والمــواعـظ
الإسلامـيــــة فـــــان القــــرآن الـكــــريم
يـــصفــــــونه بـــــالـــــدســتـــــور الاعـــظــم

والاسلام )دستورنا(.
ويـــأتـي بمعـنـــى الــسـجل والـــدفـتـــر
الذي يحتوي على قوانين الدولة.

ويــــــأتــي أيـــضـــــــاً بمعــنــــــى الاجــــــازة
والـــرخــص والأذن للعـــسكـــريـين في

والـكــتخــــدار وســــواهــــا كـثـيــــر مـن
الألفــاظ الـتي كـــانت شــائعـــة زمن
الــدولـــة العـثـمــانـيــة ومــازال كـثـيــر
منهـا مــستخـدمــا في العـراق لحـد

الآن.
وجــاءت دسـت وا بمعـنـــى القــاضـي
والحـــــــــــاكــــم وكــــبــــيـــــــــــر الــكـهــــنـــــــــــة
الــزرادشتـيين نحـو مـا هـو معـروف
في الـهــــنــــــــــد وإيــــــــــران وفي الـلـغــــــــــة
الفــارسيــة الحــديثــة تعـني الــوزيــر
الكبير. وبهذا المعـنى أخذ الشريف
الجـــــــــرجـــــــــانـــي 816هـ في كـــتـــــــــابـه
الـــتـعـــــــريـفـــــــات. حـــيـــث يـقـــــــول ان
الـدستور يعني الوزيـر الكبير الذي
يــــرجع في أحـــوال الـنـــاس إلـــى مـــا

يرسمه.
ومــن المــصــنفـــــات الــتــي ورد فــيهـــــا
لفــظ لفـظ دسـتـــور كـتـــاب دسـتـــور
الـــــوزراء للـعلامـــــة ابــن الـــصفـــــوي
وكـتاب دستور الانساب للمستشرق
الفـــــرنـــسـي )دي زمـبـــــارو( وكـتـــــاب
دسـتــــور الـبـيـمــــارسـتــــان الخــــاص
بالأمراض والأدويـة وقد وجدت ان
الاستــاذ محمـد جــاسم الحـديـثي
قـــد حـقق كـتـــابـــا لمــــؤلف مـجهـــول
أسـمه قــانــون الــسيـــاسيـــة ودستــور
الــريــاســة. كــان مـــؤلفه قــد قـــدمه
)أهــــداه( إلــــى سلــطــــان شــــاه احــــد
حـكــــام الــــدولــــة المـــظفــــريــــة الـتـي

الــــوثــيقــــة الـتـي تـتــــولــــى تـنــظـيـم
الــــسلـــطـــــات وتحـــــديــــــد الحقـــــوق
والحــــــريــــــات إلا في المــــــائــــــة ســنــــــة
الأخيـرة فانهـا دخلت العربـية قبل
هـــذه المـــدة بكـثـيـــر. وإن لـم يـــرد في
المـــصــنفـــــات الخـــــاصـــــة بـــــالــــــوجه
الـدستـوري والإداري كمـا لاحـظنـا
في كـتـب الاحـكـــــام الــــسلــطـــــانـيـــــة
للقاضي المـاوردي والقاضي الفراء
أو في مـبحث الخطـط السلـطانـية

عند ابن خلدون

الدستور هو القاعدة
والأساس

ان لفـظــة دسـتــور جــاءت بـصـيغــة
دسـتــــور ) (Dest warالمـــشــتقــــة
ــــــــــــــى مــــــن دســــــت ) (Destبمــعــــــن
القـــاعـــدة والأســــاس والأصل ودور
) (Durبمعنى صـاحب الشيء أو
المــــســـــؤول عــنـه أو صحـــــاب الأمـــــر

النافذ فيه.
ثم تحـولت كلمـة دور ) (Durإلـى
دار ) (Darفقــــالــــوا بـيــــرق دار أي
حامل الـراية والعلم وسلاح دار أي
المــســؤول عـن الــسلاح والمهــردار أي
حـــــامل الاخـتــــام والــــدفـتــــردار أي
المسـؤول عن الخـزانـة والحملـة دار
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كـــان صـــائـبـــاً الاسـتـــاذ )فــيلـبــس(
الاسـتـــاذ في جــــامعـــة لـنــــدن حقـــاً
وصــائبــاً عنـدمـا قـال: ان الــدستـور
مـن اصعـب العـنـــاصـــر في الـنـظـــام
الــسـيـــاسـي الــــذي يمكـن لــتحلـيل
مقــارن. فـــأننــا نحــاول الايجــاز في

تعريف الدستور فنقول:
الـــدسـتـــور لغـــة واشـتقـــاقـــاً: لفـظ
دستـور ليس مـن الالفاظ العـربية
فهــــو فــــارســي الأصل انـــــزلق إلــــى
العربية من اللغة الفارسية واللغة
الـتــركـيــة وأصـله يعــود إلـــى اللغــة
)الفهلـوية( شـأنه شـأن الكثيـر من
الألفـاظ الـتي انحـدرت إلـى اللغـة
العـربيـة من الـلغات الأخـرى. نحو
لفــظ قــــانــــون الــــذي يـــــرجع إلــــى
Canon)( الـلفـــظ الــيــــــونــــــانــي
كــانــون ودخل إلـــى اللغــة العـــربيــة
عن طـريق اللـغة الـسريـانيـة. ذلك
ان اســـتعــمــــــال الـلغـــــــة العــــــربــيــــــة
للألفــاظ الأعجـميــة )الاجنـبيــة(
ودمـجهــــا في لـــســـــان العــــرب شـيء
قــــديم مــــا هــــو بــــالحــــديـث سـبــبه
اتـصـــال العــرب بــالأقــوام الأخــرى
بمــا يـحمـله ذلك مـن ألفــاظ غيــر
عــربـيــة لألـسـنــة هــذه الأقــوام مـن
وجه وحاجـة العرب إلـى مسمـيات
لا وجـود لهـا في اللغـة العـربيـة من
وجـه آخـــــــــر. ذلــك ان الـعـــــــــرب لـــم
يقـــطعـــــوا اتــصـــــالهــم بـــــاللـــســـــان
الأجـنبي واللغات غيـر العربية. بل
تـــركـــوا قـنـــوات الاتـصـــال مع تـلك
الألــسـن وهــــذه اللغـــات مفـتـــوحـــة
تـرجمة وتعـريباً واستـعمالاً وافادة.
بحـيث تـستـقي اللغـة العـربيـة من
هــــذه الـلغــــات مــــا يـنــــاســبهــــا ومــــا
تحتاج إلـيه مما هـو ليس مـوجوداً
فيهـا. وهـذا لـيس مـن نكيـر العمل
وليس من بدع السلوك فهذه حال
جـمــيع الـلغـــات حـيـث تـــأخـــذ مـن
بعـضهــا البعـض. فهنــالك الكـثيـر
مـن الألفـــاظ العــربـيـــة في اللغــات
الأخـرى. حيث يتم تعـريب اللفظ
الاجبـني بنقله إلـى اللغـة العربـية
بــاحــدى الــوســـائل المعــروفــة عـنــد
الــنحــــاة والـلغــــويــين. يقـــــوم علــــى
أسـاس ان يـتفــوه العــربي بــاللفـظ
الأجـنـبـي علـــى وفق مـنهـــاج اللغــة

العربية.
ان مـــصـــطـلح دســتــــــور في الـلغــــــة
الانــكـلـــيـــــــــزيـــــــــة والـفـــــــــرنــــــســـيـــــــــة
ــــــــــــشــــــتــــق )  (Constitutionالم
Constitutio)( اصلاً من كلمة
اللاتـيـنـيــة الـتـي تعـنـي الـتــأسـيــس
والانــــشــــــاء والــتـكــــــويــن. وان كــــــان
Organic( يـسمـى بـالانـكليـزيـة
 (lawأو ) (Basic lawالــــــتــــــي
تعـني القـانـون الأســاس والقـانـون

الأصلي.
لــذلك سـمي الــدستــور العـثمــاني
لــــســنـــــة 1876 والـــــدســتــــــور الملـكــي
المـــصـــــري قـــبل 1923 بــــــالقـــــانـــــون
الاســــــاس. ويجــمع دســتــــــور علـــــى

دساتير والمصدر الدستورية.
والــدستــور كلفـظــة معـربــة واسعـة
المعــاني كـثيـرة الــدلالات. وهي وان
لــــم تــــــــســــتـخـــــــــــدم بمـعــــنـــــــــــاهـــــــــــا
الاصـطـلاحي الحــالي بـاعـتبـارهـا
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تاريخ القانون يبدأ من سومر

تعريف الدستـــــــــور لغـــــــــة واصطلاحـــــــــــاً
المحامي: طارق حرب/ رئيس جمعية
الثقافة القانونية

يسمى بقانون القوانين ويكنى بأبي القوانين ويلقب بالقانون الأعلى والاسمى
والمقدس والاساس اما اشهر اسمائه فهو الدستور. واذا كان لجميع الدول دساتيرها

باستثناء دولتين هما المملكة العربية السعودية وليبيا لأسباب لا يسمح المقام
بايرادها.
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